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شـروط النشـر في المـجلة

تختص المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل بنشر المقالات و البحوث القانونية باللغة 

العربية و كذا اللغت̼ الأجنبيت̼،  الفرنسية و الإنجليزية بالشروط التالية :

احترام القواعد العلمية و الموضوعية للنشر .- 

تكتب الورقة البحثية بأسلوب علمي وأكاد̻ي ، لا يتعدى ملخصها الخمس̼ 50 - 

كلمة.

لا تقبل إلا البحوث التي ̬ يسبق نشرها.- 

الالكترو̹ إلى -  البريد  تبعث على  أن  ،على   word بنظام   البحثية  الورقة  تكتب 

.  A4 عنوان المجلة و ترسل في قرص مضغوط مصحوب بنسخت̼ على الورقة

تكتب البحوث باللغة العربية وفقا لنموذج ʪ  Simplified Arabicقياس 12 - 

،أما باللغة الفرنسية و الإنجليزية بإتباع خط ʪ  Times New Romanقياس 12

يتبع عنوان المداخلة باسم و لقب المتدخل.- 

البحوث تخضع للتحكيم العلمي ،بحيث تفحص من طرف هيئة علمية متخصصة - 

،أو تطالب  العلمية  أهميته و قيمته  لها أن تقبل البحث أو ترفضه ،حسب  و 

صاحبي البحث بإجراء التعديلات اللازمة.

البحوث المنشورة لا تعبر إلا عن أراء أصحابها.- 

.
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هو الدائن بالبضاعة و الذي يقوم بالتنازل عن حقه المتمثل في البضاعة الموجودة في حيازة الناقل في 

فترة النقل إلى شخص من الغ̺.

حيث تنص المادة 239 ق م ج(1) ” يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا منع ذلك نص 

القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضا المدين“، في الحوالة 

يتفق الدائن مع أجنبي على أن يحول له حقه الذي في ذمة المدين، فيحل الأجنبي محل الدائن في 

هذا الحق. و يسمى الدائن محيلا (Cédant ) لأنه يحيل الحق الذي له في ذمة المدين، و يسمى 

 (Cédé لأن الدائن أحال إليه حقه، و يسمى المدين محالا عليه (cessionnaire ) الأجنبي محالا له

) لأن الدائن الأصلي أحال عليه الدائن الجديد(2).

إذا قام المرسل إليه المع̼ اسمه في وثيقة النقل بتحويل حقه في البضاعة إلى شخص أجنبي عندئذ 

يسمى المرسل إليه بالمحيل  Cédant و الشخص الأجنبي بالمحال له 

cessionnaire و الناقل أو ممثله و هو المدين بالبضاعة محالا عليه Cédé ، لأن الدائن الأصلي و 

هو المرسل إليه المع̼ اسمه بالسند أحال عليه حقه إلى المرسل إليه الجديد. ويترتب على هذه النتيجة 

بأن يكون للمحال عليه التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت 

إعلان أو قبول الحوالة، و كذلك يكون له التمسك  بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة(3)  وفقا لنص 

المادة 248 ق م ج.  قد يكون  الغرض من الحوالة  بيع الحق أو رهنه أو توكيل المحال له في قبضه 

من المحال عليه(4).

تتفق مع  لا  إطالة   فيها  بأن   الاسمي  السند  بها  ينتقل  التي  الحق  حوالة  على  طريقة  يعاب 

تسليم البضاعة للشخص  الناقل  التي تقتضيها الأع̲ل التجارية،  ك̲ يطلب من  متطلبات السرعة 

المب̼ اسمه بالسند أو وكيله أو للشخص الذي انتقل إليه السند عن طريق حوالة الحق (5) ، فيكون 

للمحال عليه التمسك في مواجهة المحال له بكافة الدفوع التي يتمسك بها في مواجهة المحيل ، فيكون 

زائري المعدل و المتمم. ي ا تم 1975 المتضمن القانون المد   1 - الأمر 75 – 58  المؤرخ  20 رمضان عام  1395 الموافق 26 س
وت –  لبنــان،   ــ ــي، ب اث العر ــ ام ، ج 3، دار إحيــاء ال ــ ــي، أثــار الال ــ شــرح القانــون المد وري، الوســيط  2  - عبــد الــرزاق الســ

1958، ص 442 ، البنــد 245 . 
وري، المرجع السابق، ص 475 البند 266   3  - الس

4  - نفس المرجع، ص 450 البند 250   
ع ، عمان  - الأردن  1996، ص 95 البند 64.    شر و التوز ي، القانون البحري، ط1، مكتبة دار الثقافة لل وما 5    - لطيف ج 
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يكون الناقل منذ تحرير السند على علم بالشخص الذي يجب تسليم البضاعة له، و لا يستطيع تنفيذ 

التزامه بالتسليم إلا للشخص المب̼ اسمه بالسند ، و يتم استع̲ل هذا الشكل من الوثائق عادة إذا 

كان الشاحن و المرسل إليه شخص واحد أو إذا أرسلت البضاعة لممثل المرسل(1) 

«لأمر»  البيان  فإن  إليه  المرسل  باسم  البحري  الشحن  وثيقة  تحرر  ما  عند  البحري  النقل  في  و 

المطبوع فوق وثيقة الشحن يجب أن يشطب من طرف الشاحن و يوضع بيان « عدم القابلية للتداول 

«(2)، فوثيقة الشحن الاسمية وحدها التي يجوز النص فيها على حضر حوالتها أو تداولها و هذا الوثيقة 

لا ʯثل البضاعة المبينة فيها(3)، لأن نقل الحقوق التي تخولها الوثيقة للحامل الشرعي ليست لصيقة 

بالسند الاسمي، حيث ̻كن فصلها عنه و نقلها إلى الغ̺ دون نقل السند الاسمي، فهي وسيلة لإثبات 

الحق فقط و الحيازة الشرعية للسند غ̺ كافية لحيازة البضاعة بل لابد أن يكون حائز السند مب̼ 

اسمه بالسند(4).

الفرع الثا̹:وثيقة النقل غ̺ القابلة للتداول تنتقل بطريقة حوالة الحق لمدنية

خلافا للنصوص القانونية الأخرى، ب̼ المشرع الجزائري في القانون البحري طريقة انتقال   وثيقة 

543 مكرر 10  أنه  في المادة  أنها تنتقل بحوالة الحق، غ̺  الشحن الاسمية حيث نص صراحة على 

من المرسوم التشريعي 08-93 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المعدل و المتمم للقانون التجاري الجزائري 

يقرر بأن“ سند النقل قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظه̺ حتى و إن كان له شكل السند 

الاسمي“. في رأينا بأن المشرع الجزائري بتقريره لمثل هذا النص قد خالف و أنكر الطبيعة القانونية 

للسند الاسمي على أنه سند غ̺ قابل للتداول بطرق التظه̺ لأنه لا ̻ثل البضاعة المنقولة، و هذه 

الحقيقة القانونية كرسها العرف التجاري للسندات غ̺ القابلة للتداول.

تنتقل وثائق النقل الاسمية بطريق حوالة الحق وليس بطريق التخلي عن الدين ك̲ وردت في 

المادة 759  ق ب ج و التي أساسها القانو̹ في المادة 239 ق م ج ، في وثائق النقل يعتبر المرسل إليه 

1   - Michel POURCELLET, le transport maritime sous connaissement en droit canadien, américain et anglais, 
Montréal, 1972, P. 42,  N°40.  
2   - Patricia CORDIER, commerce maritime, contrat de transport de marchandises, J.C.C., 1993, fascicule 1260, 
N° 27,  P.6 N°27; Lamy transport, transport maritime, T 2, P. 295                                                    

ة، ص  شــأة المعــارف، الاســكندر ــ ضــوء الفقــھ و القضــاء، م ــة  ي، القانــون التجــاري  العقــود التجار ميــد الشــورا   3-  عبــد ا
 .279

، المرجع السابق، ص 196- 197    ز أم العكي 4  - عبد العز
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